
تعليقات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حول مسودة الدستور

)219، 81، 76، 4، 3، 2حول المواد المتعلقة بحرية العقيدة في مسودة الدستور  

 تفصح الواد التعلقة بالريات العامة وعلقتها بالدين ف مسودة الدستور الطروحة للستفتاء عن أمرين أساسيي حكما
صياغة هذه الوادد

 تكشف أول عن سيطرة مموعة من الواجس السلطوية والطائفية يشكل اقحامها ف نصوص دستورية تديدا لدولة الواطنة
والساواة، وبشكل يبتعد عن النياز للحريات الدينية او للحقوق للحريات بشكل عام 

 ث ثانيا تكشف عن ماولة صنع "توازن هش" وحل وسط مأزوم بي ضمان القوق والريات وبي هذه الواجس ع  نوابح
عقائدية وشرعية أنتجت نصوص تضع القوق الريات ف ساحة صراع بدل من أن تضمنها وتميهاا

- بيا الحريات الساسية ي"الشريعة".. ت.سيا لتياة" يندال بيا  صوأ الدستور  1
  والت تنص على إن السلم دين الدولة والشريعة السلمية1971الادة الثانية الت بقيت على نصها نما هو ف دستور 
 ) الزهر والنص على أخذ رأي هيئة نبار علماء الزهر ف المور4الصدر الرئيسي للتشريع ولكن ت تدعيمها بالواد  

 )  )ارس81) لتفسي مبادئ الشريعة با يعلها بابا للتاث الفقهي القدي نله و 219بالتعلقة بالشريعة السلمية والادة  
 الريات والقوق با ل يتعارض مع مقومات الدولة والتمع ) وهذه الواد متمعة تداع بالنص على دين الدولة ف اااه

 مارسات طائفية وسلطوية باسم الدين يعل من التاث الفقهي ومرجعية الفقهاء مرجعا دستوريا للتحفظ على التشريع وعلى
 حدود مارسة القوق والريات يهدد بصدام بي ضمانات الفاظ على هذه الريات والقوق الت ينص عليها الدستور،
 وبي ما يتليء به التاث الفقهي وآراء الفقهاء العاصرين من أطياف واسعة من الجتهادات بعضها يطيح بعضها )اما

بالريات الساسية والقوق والساواة ايهاا 

 ) الت تنص على أنه  ل عقوبة إل بنص دستوري أو قانون) متناقضة ف واتا لن الدستور ليس مال76نما أن الادة  
 للنص على عقوبات ولكن صياغتها الغامضة تدد بفتح باب الدل حول الزج بعقوبات من الشريعة بسب التاث الفقهي

استنادا للنصوص الدستورية السابقةا 

:- التهديد باستدعاء مرجعية دييية يت.سيا لصدامات بييها يبيا مؤسسات الديلة الديمقرا-ية2

 ) يعد منحا4النص على هيئة نبار العلماء نهيئة يب أن يؤخذ رأيها ف تفسي الشريعة نأحد مصادر التشريع ف الادة  
 لؤسسة دينية وغي منتخبة دورا ف التشريع با ينتقص من حق الشعب ف التشريع برية، وهو أساس الديقراطية، وينتقص
 من حق مثلي الشعب ف استشارة أو عدم استشارة من يشاؤون بدون إلزام، نما أنه يهدد بصدام بي الؤسسة القضائية

 الت )ارس الرقابة الدستورية على التشريع وبي الزهر وهو ما ينذر بصدام بي مؤسسة لعموم الواطني وبي مؤسسة تنتمي
 لطائفة من الواطنيا نما )ثل الادة الدستورية )ييزا لؤسسة دينية بعينها دون باقي الؤسسات او الاراد على حق الجتهاد

الستمد من الشريعة وتكريسا لوصايتهاا



 وحاول النص الدستوري ايما يص الزهر تقيق توازن بي الرغبة ف إقرار مرجعية دينية وبي مطالب استقلل الزهرا اجاء
 النص متناقضا وأند استمرار تبعية الزهر للدولة بنص دستوري حيث ل يزال ينظم القانون م الذي يضعه ال لان م شئون

 الزهر، بينما تنص الادة نفسها على أن الزهر وحده قائم على شئونها وهو ما يفتح الباب  اولة تنظيم شئون الزهر
 وتنظيم طريقة اختيار هيئة نبار العلماء نفسها واقا لقانون يصدره ال لان وبطريقة تقدم أغراض التيارات السياسية ف ال لان

 وولك ف ااهل لق أبناء الزهر ف تديد طريقة الختيار وجواز عزل شيخليعود الزهر ويقوم بدوره الستشاري لل لان، 
 الزهر من عدمها وف المل يبقي الزهر رهنا لقواني تصدرها السلطة التشريعية وتصدق عليها السلطة التنفيذية وهو ما

 يثل استمرارا لتبعية الزهر للدولةا وبذلك يستمر النص ف ااهل معن الستقلل القيقي لؤسسة الزهر بعيدا عن الدولة
وعن توازن السلطات والصراعات  السياسيةا

- التهديد بمطاردة الةليات الصغيرة يحرية التعبير  3

 ماولة صنع هذا توازنات هشة بي ضمانات القوق والريات وبي الرجعيات الشرعية الختلفة نما سبق أدى لنصوص
تؤسس للتناقض والصدام داخل الدستور نفسها

  يستخدم نص الادة الثانية1971 وماولة صنع هذا التوازن تتغاال عن أن الوضع الدستوري والقانون الال واق دستور 
 بالساس وع  أحكام وتفسيات قضائية ومارسات للدولة الصرية ف تقييد الريات الدينية لبعض الطوائف بزعم مالفتها
 للنظام العام م مثل البهائيي وشهود يهوه م أو اعتبار عقائدهم نفسها "ازدراء للدين" م مثل الشيعة والخديةا نما يثل
 عدوانا على حرية الرأي والتعبي ف مطاردة أصحاب الواقف العقائدية الختلفة والراء الخالفة للسائدا الوضع الال إون با
 يتضمنه من )ييز وتقييد يثل عدوانا على حقوق وحريات مواطني مصريي نان هاجسا لواضعي مسودة الدستور، ل لتغيي

  لتطيح دستوريا بقوق الصريي43هذا الوضع وراع التمييز والعدوانا ولكن لتحويله إل وضع دستوريا اجاءت الادة 
 النتمي لعقائد ل تنتمي للديان الثلثة وتؤسس لتمييز ضدهم وقصر حرية إقامة دور العبادة على الطوائف النتمية للديان

السماوية الثلثة، ولتطيح ببدأ الواطنة الذي يقضي ف الادة الامسة بتساوي نل الواطني ف القوقا

: - استدعاء مرجعيات دييية غير اسلمية مهيمية على -وائ-ها4

 ،رأينا ماولت اخرى لتكريس219 و 4ونما ان هناك ماولة ف تأسيس سلطة دينية طائفية "اسلمية" تكرسهما الادتي 
 ) من الدستور على أن مبادئ شرائع السيحيي واليهود هي النظم3تلك السلطة من زاوية اخرى، حيث تنص الادة  

 لقواني أحوالم الشخصية، وهو المر الذى يعيد إنتاج النظام اللي العثمان السابق على الدولة الدستورية الديثة، وهو
 نص ل حاجه له ف ضوء وجود نص على حرية العقيدة وف ضوء ان قواني الحوال الشخصية ف مصر مستمدة بالفعل

 يكن اهم هذه الادة ال ف اطار تصور عن توزيع مكاسب طائفية للقليات فمن الحكام الدينية لكل طائفة، ال إنه ل 
 مقابل السلطات الطائفية الت ت تأسيسها نما سبق توضيحه، نما أنه يؤسس لتصادم آخر بي حق الواطني النتمي

 لديان أخرى غي السلم ف التمتع بقوقهم الت نفلها الدستور ولو عارضتها اجتهادات مؤسساتم الدينية، والثال البرز
 لذلك هو مطالبة بعض السيحيي الرثوونس بق الطلق والزواج مرة أخرى وهو ما يكفله لم الدستور من ناحية ولكنه

يقيده من ناحية أخرى ويعل من اجتهادات الكنيسة حانما لذا القا


